مادة : الحديث (2) المحاضرة الثالثة
عنوان هذه المحاضرة :
 أحاديث مختارة من  كتاب النكاح (الحديث الرابع)
الحديث الرابع 
مشروعية المهر ولو خاتماً من حديد
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ  قَالَ:
جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ   ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْت أَهَبُ لَك نَفْسِي، 
فَنَظَرَ إلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ   ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ   رَأْسَهُ، 
فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، 
فَقَامَ رَجلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنْ لَمْ تَكُنْ لَك بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا،
قَالَ: «فَهَلْ عِنْدَك مِنْ شَيْءٍ؟»،
فَقَالَ: لَا، وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، 
فَقَالَ: «اذْهَبْ إلَى أَهْلِك، فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟» ،
فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاَللَّهِ مَا وَجَدْت شَيْئًا، 
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ   : «اُنْظُرْ، وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» ، 
فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  : «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِك؟ إنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْك مِنْهُ شَيْءٌ» ،
فَجَلَسَ الرَّجُلُ، حَتَّى إذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، 
فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ   مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ بِهِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: «مَاذَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ؟» ، 
قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا -عَدَّدَهَا - ،
فَقَالَ: «تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِك؟» ، 
قَالَ: نَعَمْ. 
قَالَ: «اذْهَبْ، فَقَدْ مَلَّكْتُكهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ». 
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. 
وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ لَهُ: «انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، فَعَلِّمْهَا مِنْ الْقُرْآنِ»، 
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «أَمْكَنَّاكَهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ» ،
وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: «مَا تَحْفَظُ؟» ، قَالَ: سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَاَلَّتِي تَلِيهَا. قَالَ: «قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً».
أولًا: تخريج الحديث: ثانيًا: التعريف بالصحابي الراوي:
سهل بن سعد الساعدي  :
أنصاري، يكنى أبا العباس، 
توفي النبي   وكان عمر سهل (15) سنة، 
وهو آخر من توفي من أصحاب رسول الله  بالمدينة في سنة (91هـ)، وعمره (100) سنة. 
ثالثًا: اللغة وشرح الألفاظ: 
قوله: "جئت لأهب لك نفسي" : 
أي لأعرض عليك نفسي بدون مهر.
قوله: "فنظر إليها، فصعّد النظر إليها، وصوبه" : 
هو بتشديد العين من (صعّد) ، وتشديد الواو من (صوّب).
والمراد أنه نظر أعلاها وأسفلها، 
والتشديد: إما للمبالغة في التأمّل، وإما للتكرير، 
قوله: "طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ   رَأْسَهُ" : 
أي : خَفَضَه
قوله : "فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ" :
يؤخذ منه : 
وفور أدب المرأة مع شدّة رغبتها؛ لأنها لم تبالغ في الإلحاح في الطلب، وفهمت من السكوت عدم الرغبة، لكنها لما لم تيأس من الردّ جلست تنتظر الفرج 
أما سكوته  فهو : 
- إما حياء من مواجهتها بالردّ، وكان شديد الحياء جدًّا، فقد ثبت في صفته  أنه كان أشدّ حياء من العذراء في خدرها، 
- وإما انتظارًا للوحي، 
- وإما تفكرًا في جواب يناسب المقام.
رابعًا: الأحكام الفقهية:
يؤخذ من الحديث عدد من الأحكام ؛ أهمها ما يلي :
الأول : أن الحديث يدلّ على جواز تأمّل محاسن المرأة لإرادة تزويجها، وإن لم تتقدّم الرغبة في تزويجها، ولا وقعت خِطْبتها؛ لأنه  صَعَّدَ فيها النظر، وصوَّبه، وفي الصيغة ما يدلّ على المبالغة في ذلك، ولم يتقدّم منه رغبةٌ فيها.
لكن رُدَّ على هذا الحكم بما يلي :
1- أن هذا من خصوصياته ؛ لمحلّ العصمة.
قال الحافظ: والذي تحرّر عندنا أنه  كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيّات بخلاف غيره.
2- قال ابن العربيّ : يحتمل أن ذلك قبل الحجاب، أو بعده لكنها كانت متلفّفة.
الثاني : أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الصَّدَاقِ فِي النِّكَاحِ ، وأَنَّهُ يَنْبَغِي ذِكْرُ الصَّدَاقِ فِي الْعَقْدِ :
لِأَنَّهُ أَقْطَعُ لِلنِّزَاعِ، وَأَنْفَعُ لِلْمَرْأَةِ. 
فَلَوْ عُقِدَ بِغَيْرِ ذِكْرِ صَدَاقٍ : صَحَّ الْعَقْدُ، وَوَجَبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ بِالدُّخُولِ على الصحيح، وقيل: بالعقد. 
ووجه كونه أنفع لها أنه يثبت لها نصف المسمّى لو طُلّقت قبل الدخول.
الثالث : أنه لا حدّ لأقلّ المهر :
أ- وذهب إلى ذلك: الشافعيّ، وداود، وفقهاء أصحاب الحديث، 
كما ذهب إليه عدد من فقهاء المدينة، غيرَ مالك ومن تبعه باستثناء ابن وهب من المالكيّة، 
كما ذهب إليه عدد من فقهاء العراق، غير أبي حنيفة ومن تبعه.
ب- وذهب آخرون إلى التحديد : 
فقال أبو حنيفة: أقلّه عشرة، 
وقال مالك: أقلّه ثلاثة، أو ربع دينار.
- الراجح : عدم التحديد : والحديث صريح في عدم التحديد ؛
قال ابن المنذر: فيه ردّ على من زعم أن أقلّ المهر عشرة دراهم، وكذا من قال: ربع دينار؛ لأن خاتمًا من حديد لا يُساوي ذلك. 
وقد وردت أحاديث في أقلّ الصداق، لكن لا يثبت منها شيء.
إذن يمكن القول بأن الصداق يصِحُّ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا يَسِيرًا؛ 
فَإِنَّ قَوْلَهُ  : «وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» مُبَالَغَةٌ فِي تَقْلِيلِهِ، 
فَيَصِحُّ  بِكُلِّ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الزَّوْجَانِ أَوْ مَنْ إلَيْهِ وِلَايَةُ الْعَقْدِ مِمَّا فِيهِ مَنْفَعَةٌ.
 وَضَابِطُهُ: أَنَّ كُلَّ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قِيمَةً وَثَمَنًا لِشَيْءٍ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا.
الرابع : في الحديث دليل للجمهور لجواز النكاح بخاتم الحديد، وما هو نظير قيمته :
قال ابن العربيّ من المالكيّة : لا شكّ أن خاتم الحديد لا يساوي ربع دينار، وهذا لا جواب عنه لأحد ، ولا عذر فيه. 
وانفصل بعض المالكيّة عن هذا الإيراد - مع قوّته - بأجوبة:
منها: أن قوله  : "ولو خاتما من حديد" خرج مخرج المبالغة في طلب التيسير عليه، ولم يُرد عين الخاتم الحديد، ولا قدر قيمته حقيقةً؛ 
لأنه لما قال: لا أجد شيئًا عرف أنه فهم أن المراد بالشيء ما له قيمةٌ، فقيل له: ولو أقلّ ما له قيمةٌ كخاتم الحديد، 
ومثله قوله  : "تصدّقوا، ولو بظلف مُحْرَق، ولو بِفِرْسن شاة"، مع أن الظلف والفرسن لا يُنتفع بهما، ولا يُتصدّق بهما.
ومنها: احتمال أنه طلب منه ما يعجل نقده قبل الدخول، لا أن ذلك جميع الصداق. 
ومنها: دعوى اختصاص الرجل المذكور بهذا القدر، دون غيره. 
لكن الخصوصية تحتاج إلى دليلٍ خاصّ.
ومنها: احتمال أن تكون قيمته إذ ذاك ثلاثة دراهم، أو ربع دينار.
- لكن هذه الردود غير ناهضة.
الخامس : أنه استدلّ به على جواز جعل المنفعة صداقًا، ولو كان تعليم القرآن : 
أ- وهذا مبني على أن الباء في قوله  : "بما معك من القرآن" للتعويض، كقولك: بعتك ثوبي بدينار، 
وهذا هو الظاهر. 
وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قِصَّةُ مُوسَى مَعَ شُعَيْبٍ.
ب- ويحتمل أن تكون الباء بمعنى اللام، أي : لأجل ما معك من القرآن؛
فأكرمه بأن زوّجه المرأة بلا مهر؛ لأجل كونه حافظًا للقرآن، أو لبعضه.
- الترجيح : الرأي الأول هو الراجح ؛ لأن الباء لو كانت بمعنى اللام على معنى تكريمه - لكونه حاملاً للقرآن- ، لصارت المرأة بمعنى الموهوبة، والموهوبة خاصّة بالنبيّ  .
- ويؤيّد أن الباء للتعويض، لا للسببية قوله في بعض طرقه الصحيحة: "فَعَلِّمها من القرآن"، 
- ويؤيّده أيضًا ما أخرجه ابن أبي شيبة والترمذيّ من حديث أنس: أن النبيّ  سأل رجلاً من أصحابه : "يا فلان هل تزوّجت؟" ، قال: لا، وليس عندي ما أتزوّج به، فقال  : "أليس معك (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ...؟ " الحديث.
السادس : استدلّ بالحديث على جواز ثبوت العقد بأي لفظ يدل على النكاح أوالتزويج : 
أ- وهو رأي الجمهور.
حيث ذهب جمهور العلماء إلى أن النكاح ينعقد بكلّ لفظ يدلّ عليه، وهو قول الحنفيّة، والمالكيّة، وإحدى الروايتين عن أحمد.
فالمشهور عن المالكيّة: جوازه بكلّ لفظ دلّ على معناه، إذا قُرن بذكر الصداق، أو قصد النكاح، كالتمليك، والهبة، والصدقة، والبيع، ولا يصحّ عندهم بلفظ الإجارة، ولا العارية، ولا الوصيّة، واختُلف عندهم في الإحلال، والإباحة. 
وأجازه الحنفيّة بكلّ لفظ يقتضي التأبيد مع القصد. 
وموضع الدليل من هذا الحديث ورود قوله  : "ملّكتكها"، 
لكن ورد أيضًا بلفظ "زوّجتكها".
ب- وخالف في ذلك: الشافعيّ وأصحابه ، ومن وافقهم من المالكيّة والحنابلة :
فقالوا : لا يجوز إلا بأحد لفظين : الإنكاح أو التزويج ؛ لأنه الوارد في القرآن.
وقد دافع عدد من العلماء عن هذا القول الثاني ، وردوا على من استدل بالحديث على الرأي الأول :
فقال ابن دقيق العيد : "هذه لفظة واحدة في قصّة واحدة، واختلف فيها مع اتحاد مخرج الحديث، فالظاهر أن الواقع من النبيّ  أحد الألفاظ المذكورة، 
فالصواب في مثل هذا النظر إلى الترجيح: 
وقد نقل عن الدارقطنيّ أن الصواب رواية من روى: "زوّجتكها"، وأنهم أكثر وأحفظ".
- وقال البغويّ: "لا حجّة في هذا الحديث لمن أجاز انعقاد النكاح بلفظ التمليك؛ لأن العقد كان واحدًا، فلم يكن اللفظ إلا واحدًا، واختلف الرواةُ في اللفظ الواقع، 
والذي يظهر أنه كان بلفظ التزويج، على وفق قول الخاطب (زوّجنيها) ؛ إذ هو الغالب في أمر العقود، إذ قلّما يَختلف فيه لفظ المتعاقدين، 
ومن روى بلفظ غير لفظ التزويج لم يقصد مراعاة اللفظ الذي انعقد به العقد، وإنما أراد الخبر عن جريان العقد على تعليم القرآن". 
- وقال العلائي: "من المعلوم أن النبيّ  لم يقل هذه الألفاظ كلّها تلك الساعة، فلم يبق إلا أن يكون قال لفظة منها، وعبّر عنه بقيّة الرواة بالمعنى، فمن قال بأن النكاح ينعقد بلفظ التمليك، ثم احتجّ بمجيئه في هذا الحديث إذا عورض ببقية الألفاظ لم ينتهض احتجاجه" .
- وقَالَ ابن حجر: "روَايَةُ التَّزْوِيجِ وَالْإِنْكَاحِ أَرْجَحُ" .
خامسًا: من فوائد الحديث :
1- جَوَازُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ.
2- أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ الْمَهْرِ.
3- أَنَّهُ يَجُوزُ الْحَلِفُ بغير استحلاف للتأكيد، لكنه يُكره لغير ضرورة.
4- َأَنَّهُ يَجُوزُ الْحَلِفُ عَلَى مَا يَظُنُّهُ لِأَنَّهُ  قَالَ للرجل بَعْدَ يَمِينِهِ : «اذْهَبْ إلَى أَهْلِك فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا» ، فَدَلَّ أَنَّ يَمِينَهُ كَانَتْ عَلَى ظَنِّهِ، وَلَوْ كَانَتْ لَا تَكُونُ إلَّا عَلَى الْعِلْمِ لَمْ يَكُنْ لِلْأَمْرِ بِذَهَابِهِ إلَى أَهْلِهِ فَائِدَةٌ. 
5- أن الهبة في النكاح خاصّة بالنبيّ  ؛ لقولها : "جِئْت أَهَبُ لَك نَفْسِي"، وسكت النبيّ  على ذلك، فدلّ ثم قول الرجل: "زوّجنيها"، ولم يقل: "هبها لي"، فدلّ هذا كله على جواز ذلك له   خاصّةً، مع قوله تعالى: خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ.
6- جواز انعقاد نكاحه  بلفظ الهبة، دون غيره من الأمّة، وهو أحد الوجهين للشافعيّة.
7- أن الهبة لا تتمّ إلا بالقبول؛ لأنها – كما في بعض روايات الحديث - لما قالت: "وهبت نفسي لك" – كما في بعض روايات الحديث - ، ولم يقل: "قبِلتُ" لم يتمّ مقصودها، 
ولو قبلها لصارت زوجًا له، 
ولذلك لم يُنكر على القائل: "زوّجنيها".
8- استدلّ بالحديث على جواز اتخاذ الخاتم من الحديد. 
9- أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يُلحّ في طلبها، بل يطلبها برفق، وتأنّ، ويدخل في ذلك طالب الدنيا والدين، من مستفتٍ، وسائلِ، وباحثٍ عن علم
10- أن الفقير يجوز له أن يتزوّج من علمت بحاله، ورضيت به، إذا كان واجدًا للمهر، وكان عاجزًا عن غيره من الحقوق؛ لأن المراجعة وقعت في وجدان المهر وفقده، لا في قدر زائد. 
11- نظر الإمام في مصالح رعيته، وإرشادهم إلى ما يُصلحهم.
،،، 
بتوفيق للجميع : اعداد الطالب خالد الشمري 
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